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  مقدمة -أولا  
ــتعاقد الإلكــتروني في دورتــه التاســعة والــثلاثين      -١ ــه بشــأن ال بــدأ الفــريق العــامل مداولات
 أدناه، ملخص   ٣٢ إلى   ٣رات مـن    ويـرد، في الفق ـ   ). ٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٥-١١نـيويورك،   (

ما اختتم الفريق العامل أعمال دورته الرابعة        وبعد. لمـداولات الفـريق العـامل منذ ذلك التاريخ        
، طلب إلى الأمانة أن تعمِّم النسخة )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول  ٢٢-١١فييـنا،   (والأربعـين   

ها، ولكي تتولى اللجنة النظر في      المـنقّحة لمشروع الاتفاقية على الحكومات من أجل التعليق علي         
 .٢٠٠٥مشروع الاتفاقية وتعتمده في دورتها الثامنة والثلاثين عام 

 صــيغة مشــروع الاتفاقــية المــنقّحة حديــثا، الــتي      A/CN.9/577ويضــم مــرفق الوثــيقة    -٢
تتضــمّن المــواد الــتي اعــتمدها الفــريق العــامل في دورتــه الــرابعة والأربعــين، وكذلــك مشــروع     

انظر الفقرة ( والأحكـام النهائـية الـتي اكتفى الفريق العامل آنذاك بتبادل الآراء بشأنها            الديـباجة 
وتحـتوي هـذه الإضـافة عـلى مـلخص للمداولات ذات الصلة التي أجراها الفريق العامل                 ). ٢٧

وكذلـــك عـــلى ملاحظـــات وجـــيزة تـــرمي إلى أن تســـهّل عـــلى ) ٢٧-٣الفقـــرات (واللجـــنة 
لـتي لم تشـارك بنشـاط في مـداولات الفـريق العامل، وعلى اللجنة               الحكومـات، لا سـيّما تلـك ا       

 ).٦٥-٢٨الفقرات (النظر في مشروع الاتفاقية 
  

  ملخص مداولات الفريق العامل    -ثانيا  
الأونسـيترال، يشـار إليها فيما      (أجـرت لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون الـتجاري الـدولي                -٣

/  تموز ٧ -يونـيه   / حزيـران  ١٧نـيويورك،   (الـثلاثين،   ، في دورتهـا الثالـثة و      ")اللجـنة "يـلي باسـم     
ــيه  ــتجارة    )٢٠٠٠يولـ ــيا لـــلآراء بشـــأن مقـــترحات العمـــل مســـتقبلا في مجـــال الـ ، تـــبادلا أولـ

الــتعاقد الإلكــتروني مــن مــنظور اتفاقــية  : وكانــت المواضــيع الــثلاثة المقــترحة هــي . الإلكترونــية
 وتسوية  )١(؛")فاقـية الأمـم المتحدة للبيع     ات("الأمـم المـتحدة بشـأن عقـود البـيع الـدولي للبضـائع               

المـنازعات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر؛ وتجريد مستندات الملكية من طابعها المادي، ولا سيّما          
 .في صناعة النقل

واتفقـت اللجنة عموما على أنه يُنتظر من الفريق  . ورحّبـت اللجـنة بـتلك الاقـتراحات        -٤
ون الــنموذجي بشــأن التوقــيعات الإلكترونــية، أن يتــناول العــامل، عــند انــتهائه مــن إعــداد القــان

بالبحـث، في دورتـه الثامـنة والـثلاثين، بعـض المواضـيع السـالفة الذكر أو جميعها، وكذلك أي                
مواضــيع إضــافية، بهــدف تقــديم اقــتراحات أكــثر تحديــدا بشــأن الأعمــال المقــبلة إلى اللجــنة في   

 عـلى أن العمـل الـذي سـيقوم به الفريق العامل            واتفـق . ٢٠٠١دورتهـا الـرابعة والـثلاثين، عـام         
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يمكـن أن يشـمل الـنظر في عـدّة مواضـيع بشـكل مـتوازٍ وكذلـك إجـراء مناقشة أولية لمحتويات                       
 )٢(.قواعد موحدة محتملة بشأن جوانب معيّنة من المواضيع الآنفة الذكر

 - ١٢نيويورك،  (ونظـر الفـريق العـامل في تلـك الاقـتراحات في دورته الثامنة والثلاثين                 -٥
، اسـتنادا إلى مجموعـة مذكـرات تناولت إمكانية وضع اتفاقية لإزالة ما       )٢٠٠١مـارس   / آذار ٢٣

ــنة    ــية الراهـــ ــيات الدولـــ ــد في الاتفاقـــ ــية     يوجـــ ــتجارة الإلكترونـــ ــترض الـــ ــبات تعـــ ــن عقـــ مـــ
(A/CN.9/WG.IV/WP.89)   ــية مـــــــــن شـــــــــكلها المـــــــــادي ــتندات الملكـــــــ ؛ وتجـــــــــريد مســـــــ
(A/CN.9/WG.IV/WP.90)قد الإلكــتروني ؛ والــتعا(A/CN.9/WG.IV/WP.91) .  وأجــــرى الفــريق

 من  ١٢٧-٩٤الفقرات  (العـامل مناقشة مستفيضة حــول المسائل المتعلقـة بالتعاقـد الإلكتروني          
واختتم الفريق العامل مداولاته بإيصاء اللجنة ببدء العمل، على أساس          ). A/CN.9/484الوثـيقة   

ــناو   ــة، عــلى إعــداد صــك دولي يت ــتعاقد الإلكــتروني  الأولوي ــنة في مــيدان ال وفي . ل مســائل معيّ
الوقــت ذاتــه، أوصــى الفــريق العــامل بتكلــيف الأمانــة بــإعداد الدراســات اللازمــة بشــأن ثلاثــة  

إجراء دراسة استقصائية شاملة لما يوجد      ) أ: (مواضـيع أخـرى نظـر فـيها الفـريق العـامل، وهي            
ــية يحــتمل أن ت   ــية مــن عقــبات قانون ــية؛  في الصــكوك الدول ــتجارة الإلكترون ) ب(عــيق تطــور ال

إجـراء دراسـة أخـرى للمسائل المتعلقة بإحالة الحقوق، وخصوصا الحقوق في السلع الملموسة،               
بالوسـائل الإلكترونـية، وللآلـيات اللازمـة لإشـهار صـكوك إحالـة أو إنشاء مصالح ضمانية في                   

ون الأونســيترال إجــراء دراســة تتــناول قــان  )ج(تلــك الســلع وحفــظ ســجل بــتلك الصــكوك؛  
الـنموذجي للتحكـيم الـتجاري الـدولي، وكذلـك قواعد الأونسيترال للتحكيم، من أجل تقييم                
ــياجات الخاصــة للتحكــيم بواســطة الاتصــال الحاســوبي المباشــر        ــية الاحت ــتهما لتلب مــدى ملاءم

 ).A/CN.9/484 من الوثيقة ١٣٤الفقرة (

ــثلاثين للجــنة،    -٦ ــرابعة وال ــدورة ال ــنا، (وفي ال ــران٢٥فيي ــيه / حزي ــيه / تمــوز١٣ -يون يول
، كــان هــناك تأيــيد واســع للتوصــيات المقدّمــة مــن الفــريق العــامل، إذ رئــي أنهــا تمــثّل    )٢٠٠١

غـير أن الآراء تباينت بشأن الأولوية النسبية   . أساسـا سـليما لأعمـال مقـبلة تضـطلع بهـا اللجـنة             
راء إلى أن القــيام بمشــروع فذهبــت مجموعــة مــن الآ. الــتي ينــبغي إعطاؤهــا للمواضــيع المخــتلفة 

يسـتهدف إزالـة مـا يوجـد في الصـكوك الراهـنة مـن عقـبات تعترض التجارة الإلكترونية ينبغي             
أن تكــون لـــه أولويــة عــلى ســائر المواضــيع، وخصوصــا عــلى إعــداد صــك دولي جديــد يتــناول 

مل مــن غــير أن الــرأي الســائد ذهــب إلى تأيــيد مــا أوصــى بــه الفــريق العــا . الــتعاقد الإلكــتروني
وأشــير في ذلــك الصــدد إلى أن إعــداد صــك دولي يتــناول مســائل الــتعاقد  . ترتيــب للأولويــات

الإلكـتروني، والـنظر في السـبل المناسبة لإزالة ما يوجد في اتفاقيات توحيد القوانين والاتفاقات                
. خرالـتجارية الحالـية مـن عقـبات تعترض التجارة الإلكترونية، هما أمران لا يستبعد أحدهما الآ           
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وجـرى تذكـير اللجـنة بما تمّ التوصل إليه في دورتها الثالثة والثلاثين من تفاهم على أن الأعمال                
 وبغية  )٣(.الـتي سيضـطلع بها الفريق العامل يمكن أن تشمل النظر في عدّة مواضيع بشكل متواز               

ررت إتاحـة الوقـت الكـافي للـدول لإجـراء مشـاورات داخلية، قبلت اللجنة بذلك الاقتراح وق                 
أن يُعقـد الاجـتماع الأول للفـريق العـامل بشـأن مسـائل التعاقد الإلكتروني في الربع الأول من                    

 )٤(.٢٠٠٢عام 

مارس / آذار ١٥ - ١١نيويورك،  (نظـر الفريق العامل، أثناء دورته التاسعة والثلاثين         و -٧
ــتعاقد الإل       )٢٠٠٢ ــتعلق بال ــتارة ت ــناقش مســائل مخ ــة ت ــن الأمان ــة م ــرة مقدّم ــتروني ، في مذك ك

ــيا ذا عــنوان مؤقــت هــو    المشــروع الأولي لاتفاقــية "وتتضــمن، في مــرفقها الأول، مشــروعا أول
كما نظر  ). A/CN.9/WG.IV/WP.95" (المبرمة أو المثبتة برسائل بيانات    ] الدولية[بشـأن العقـود     

الفـريق العــامل في مذكــرة مقدّمــة مــن الأمانــة تتضـمن تعلــيقات كــان قــد صــاغها فــريق خــبراء   
 أنشـــأته الغـــرفة الـــتجارية الدولـــية لكـــي يـــدرس المســـائل الـــتي أثـــيرت في الوثـــيقة          مخصـــص

A/CN.9/WG.IV/WP.95 ومشاريع الأحكام المبينة في مرفقها الأول (A/CN.9/WG.IV/WP.96). 

انظــر الفقــرات (ونظــر الفــريق العــامل أولا في شــكل ونطــاق المشــروع الأولي للاتفاقــية   -٨
واتفـق الفـريق العامل على تأجيل مناقشة الاستبعادات من      ). A/CN.9/509 مـن الوثـيقة      ٤٠-١٨

ــام المــتعلقة بمكــــان عمــل الأطــراف     ــه فرصــة للــنظر في الأحكــ مشــروع الاتفاقــية إلى أن تــتاح لـ
وقـرر الفريق العامل، على وجه الخصوص، أن يباشــر مداولاته بمناقشة المادتين  . وتكويـن العقـود   

 مــن ٦٥-٤١الفقــرات ( المســائل المــتعلقة بمكــان عمــل الأطــــراف  أولا، وكلــتاهما تعــالج١٤ و٧
ــيقة  ــريق       ). A/CN.9/509الوث ــتقل الف ــتلك الأحكــام، ان ــن استعراضــه الأولي ل ــتهى م ــد أن ان وبع

٦٦الفقــرات   (١٣-٨العـامـل إلى الـنظـــر في الأحكــــام التـــي تعالــج تكوين العقود في الـمواد               
ــيقة ١٢١- ــية    ). A/CN.9/509 مــن الوث ــه حــول مشــروع الاتفاق ــتم الفــريق العــامل مداولات واخت

واتفــق الفــريق ). A/CN.9/509 مــن الوثــيقة ١٢٥-١٢٢الفقــرات  (١٥بمناقشــة مشــروع المــادة  
، الـتي تعالج نطاق انطباق مشروع الاتفاقية، والمادة         ٤ إلى   ٢العـامل عـلى أن يـنظر في المـواد مـن             

وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد       . دورتـه الأربعين  في  ) التفسـير  (٦والمـادة   ) الـتعاريف  (٥
صـيغة مـنقحة للمشـروع الأولي للاتفاقـية تسـتند إلى تلـك المـداولات والقـرارات لكي ينظر فيها            

 .الفريق العامل أثناء دورته الأربعين

وعـلاوة عـلى ذلـك، أُبلـغ الفريق العامل، في ختام تلك الدورة، بالتقدّم الذي أحرزته                  -٩
لأمانـة فـيما يـتعلق بالدراسة الاستقصائية لما قد يوجد في الصكوك الحالية المتعلقة بالتجارة من        ا

ولاحظ الفريق العامل أن الأمانة استهلّت عملها       . عقـبات قانونـية تعـترض التجارة الإلكترونية       
ــاهدات        ــتجارة مــن بــين العــدد الكــبير مــن المع باســتبانة واســتعراض الصــكوك ذات الصــلة بال
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 معاهدة يمكن أن    ٣٣وقد حدّدت الأمانة    . تعددة الأطـراف الـتي أودعـت لـدى الأمـين العام           الم ـ
تكــون ملائمــة للدراســة الاستقصــائية، وحلّلــت المســائل الــتي قــد تنشــأ مــن اســتعمال وســائل    

وترد الاستنتاجات الأولية التي توصلت إليها . الاتصـالات الإلكترونـية في إطار تلك المعاهدات      
وأحاط . (A/CN.9/WG.IV/WP.94) يـتعلق بـتلك المعاهدات في مذكرة من الأمانة           الأمانـة فـيما   

الفـريق العـامل عـلما بمـا أحـرزته الأمانـة مـن تقـدم فـيما يتصـل بالدراسـة الاستقصـائية، ولكن                         
وطلب الفريق العامل   . يـتوفر لــه وقـت كـاف للـنظر في الاسـتنتاجات الأولية لتلك الدراسة                لم

 آراء الـدول الأعضـاء والـدول الـتي تتمـتع بصـفة المراقـب بشأن الدراسة        إلى الأمانـة أن تلـتمس    
الاستقصـائية والاسـتنتاجات الأولـية الـواردة فـيها، وأن تعـد تقريـرا يضم تلك التعليقات لينظر            

كذلــك طلــب الفــريق العــامل إلى الأمانــة الــتماس آراء  . فــيه الفــريق العــامل في مــرحلة لاحقــة 
ؤسسـات مـنظومة الأمـم المـتحدة والمنظمات الحكومية الدولية      مـنظمات دولـية أخـرى، مـنها م        

الأخــرى، بشــأن مــا إذا كانــت هــناك صــكوك دولــية بشــأن الــتجارة تقــوم تلــك المــنظمات أو   
الـدول الأعضـاء فـيها بـدور الوديـع لهـا وتـود تلـك المنظمات أن تشملها الدراسة الاستقصائية                     

 ).A/CN.9/509 من الوثيقة ١٦الفقرة (التي تجريها الأمانة 

 نــيويورك، ( ونظــرت اللجــنة في تقريــر الفــريق العــامــل في دورتهــا الخامســة والــثلاثين -١٠
 ولاحظـت اللجنة بالتقدير أن الفريق العامل كان قد بدأ           ).٢٠٠٢يونـيه   / حزيـران  ٢٨ - ١٧

وأكدت اللجنة . الـنظر في صـك دولي محـتمل يتـناول مسـائل مخـتارة بشـأن الـتعاقد الإلكـتروني           
ا اعـتقادها بـأن صـكا دولـيا يتـناول مسـائل معيّـنة ذات صلة بالتعاقد الإلكتروني يمكن أن                 مجـدد 

يمــثّل إســهاما مفــيدا في تيســير اســتخدام وســائل الاتصــال الحديــثة في المعــاملات الــتجارية عــبر   
كما أحاطت  . وأثنـت اللجـنة عـلى الفـريق العـامل لما أحرزه من تقدّم في هذا الصدد                . الحـدود 

ما بمــا أبــدي في إطــار الفــريق العــامل مــن آراء مخــتلفة بشــأن شــكل الصــك ونطاقــه   اللجــنة عــل
ونوّهت اللجنة خصوصا بالاقتراح الداعي     . والمـبادئ الـتي يرتكـز إلـيها وبعـض سماتـه الرئيسـية             

إلى ألا يقتصـر نظـر الفـريق العامل على العقود الإلكترونية بل أن يشمل العقود التجارية بصفة          
ورأت اللجـنة أنــه ينــبغي أن  .  عــن الوســيلة المسـتخدمة في الــتفاوض بشــأنها عامـة، بغــض الـنظر  

يُـتاح للـدول الأعضاء والدول المراقبة التي تشارك في مداولات الفريق العامل متسع من الوقت                
ولهـذا الغـرض، رأت اللجـنة أنـه قـد يكـون مـن الأفضـل         . للتشـاور بشـأن تلـك المسـائل المهمـة     

ذات صلة  قشـاته بشـأن صـك دولي محـتمل يتـناول مسـائل مخـتارة       للفـريق العـامل أن يرجـئ منا       
 ٩ إلى ٥بالــتعاقد الإلكــترونـي إلى دورتـــه الحاديـــة والأربعــين المقــرّر عقدهــا في نــيويورك، مــن  

 )٥(.٢٠٠٣مايو /أيار
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وفـيما يـتعلق بـنظر الفـريق العـامل فيما قد ينشأ عن الصكوك الدولية المتعلقة بالتجارة                   -١١
ونـية قـد تعـترض الـتجارة الإلكترونـية، أعربـت اللجنة مجددا عن دعمها لجهود                 مـن عقـبات قان    

وطلبـت اللجـنة إلى الفـريق العـامل أن يكرس الجانب            . الفـريق العـامل والأمانـة في هـذا الصـدد          
، لإجـــراء مناقشـــة ٢٠٠٢أكـــتوبر /الأكـــبر مـــن وقـــته في دورتـــه الأربعـــين، في تشـــرين الأول 

أثــيرت في الدراســة الاستقصــائية الأولــية الــتي أجــرتها الأمانــة  موضــوعية لمخــتلف المســائل الــتي 
(A/CN.9/WG.IV/WP.94).)٦( 

/  تشــريـن الأول١٨ - ١٤فييــنا، (واســتعرض الفــريق العــامل، في دورتــه الأربعــين      -١٢
ــتجارة     )٢٠٠٢أكــتوبر  ــتي يحــتمل أن تعــترض ال ــية ال ــبات القانون ، الدراســة الاستقصــائية للعق

وأبـدى الفريق العامل اتفاقه بوجه  . A/CN.9/WG.IV/WP.94دة في الوثـيقة     الإلكترونـية، والـوار   
 ٧١-٢٤انظر الفقرات   (عـام مـع التحليل الــوارد فيهــا، وأقــر التوصيــات الــتي أعدتها الأمانة             

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يوصي بأن تُعنى الأمانة باقتراحات              ). A/CN.9/527مـن الوثـيقة     
راســة الاستقصــائية لكــي تســتعرض مــا قــد يوجــد مــن عقــبات أمــام الــتجارة  توســيع نطــاق الد

ــا في         ــد اقترحــت إدراجه ــنظمات أخــرى ق ــت م ــتي كان ــية في الصــكوك الإضــافية ال الإلكترون
الدراسـة الاستقصـائية، وتستكشف مع تلك المنظمات طرائق إجراء الدراسات اللازمة، آخذة            

ودعا الفريق العامل الدول    . بب أعـبائها الحالية   في الحسـبان الضـغوط الـتي تتحمـلها الأمانـة بس ـ           
ــة بــــتحديد خــــبراء مناســــبين    ادر الأعضــــاء إلى مســــاعدة الأمانــــة في تلــــك المهمــ ــ مصــ أو 

ملها     لــتي تشــ ة ا ية الخاصــ فنــ ل برة ا الخــ تلف مجــالات  تعلق بمخــ يما يــ لمعلومات فــ لــ
لة  لصــ ية ذات ا ــ لدول ا لصــكوك  بقي في    . ا ــ ت لم ا لوقــت  ا امل  ــ ع ل ا ريق  فــ ل ا تخدم  واســ

لـد    تئناف  تلـك ا ية الأولي       مداولاتـه    ورة لاسـ قـ فا انظـر الفقرات   (،  بشـأن مشـروع الات
 ).A/CN.9/527 من الوثيقة ١٢٦–٧٢

مايو / أيـار  ٩ - ٥نـيويورك،   (واسـتأنف الفـريق العـامل، في دورتـه الحاديـة والأربعـين               -١٣
ــية الأولي  )٢٠٠٣ ــه بشــأن مشــروع الاتفاق ــرقة عمــل   . ، مداولات ولاحــظ الفــريق العــامل أن ف

ت قـد أنشأتها غرفة التجارة الدولية قدمت تعليقات على نطاق مشروع الاتفاقية والغرض          كان ـ
ورحّـب الفـريق العـامل عمومـا بـالعمل الذي           ). A/CN.9/WG.IV/WP.101مـرفق الوثـيقة     (مـنه   

يضـطلع بـه ممـثلون للقطـاع الخـاص، كغرفة التجارة الدولية، والذي يُعتبر مكمّلا مفيدا للعمل                  
وتــرد قــرارات الفــريق العــامل  . لفــريق العــامل مــن أجــل إعــداد اتفاقــية دولــية  الــذي يقــوم بــه ا

ومداولاتــه بشــأن مشــروع الاتفاقــية مجسّــدة في الفصــل الــرابع مــن الــتقرير عــن دورتــه الحاديــة  
 ).A/CN.9/528 من الوثيقة ١٥١-٢٦انظر الفقرات (والأربعين 
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 مــن الوثــيقة٩٣انظــر الفقــرة ( ووفقــا لقــرار اتخــذه الفــريق العــامل في دورتــه الأربعــين -١٤
A/CN.9/527(              أجـرى الفـريق العامل أيضا مناقشة أولية لمسألة استبعاد حقوق الملكية الفكرية ،

ــية   ــيقة  ٦٠-٥٥انظــر الفقــرات  (مــن مشــروع الاتفاق ــريق  ). A/CN.9/528 مــن الوث واتفــق الف
لـية ذات صلة،  العـامل عـلى أن يُطلـب إلى الأمانـة أن تلـتمس مشـورة محـدّدة مـن مـنظمات دو            

كالمـنظمة العالمـية للملكـية الفكـرية ومـنظمة الـتجارة العالمية، بشأن ما إذا كان يمكن، في رأي                     
تلـك المـنظمات، أن يكـون لإدخـال العقـود المـنطوية عـلى ترخـيص لحقـوق الملكية الفكرية في                      

لك نطـاق مشـروع الاتفاقـية مـن أجـل الإقـرار صـراحة باسـتخدام رسـائل البـيانات في سياق ت                      
واتفق على أن  . العقـود تـأثير سـلبي عـلى القواعـد الراسـخة بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية                

ضــرورة هــذا الاســتبعاد أو عــدم ضــرورته ســتتوقف في نهايــة المطــاف عــلى الــنطاق الموضــوعي  
 .لمشروع الاتفاقية

/  تمــوز١١ -يونــيه / حزيـران ٣٠فييــنا، (ونوّهـت اللجــنة في دورتهـا السادســة والـثلاثين     -١٥
 العقبات  ، بالتقدم الذي أحرزته الأمانة فيما يتعلق بإعداد دراسة استقصائية حول          )٢٠٠٣يولـيه   

القانونــية الــتي يمكــن أن تعــترض تطــور الــتجارة الإلكترونــية في الصــكوك الدولــية ذات الصــلة   
 وأعربـت اللجـنة مجـددا عـن اعـتقادها بأهمـية ذلـك المشـروع وتأيـيدها لـلجهود التي                    . بالـتجارة 

ولاحظت اللجنة أن الفريق العامل كان      . يـبذلها كـل مـن الفريق العامل والأمانة في هذا الشأن           
قـد أوصـى بـأن توسّـع الأمانـة نطـاق الدراسة الاستقصائية، لكي تستعرض العقبات التي يمكن                   
أن تعـترض الـتجارة الإلكترونية في الصكوك الإضافية التي كانت منظمات أخرى قد اقترحت               

في الدراســة الاستقصــائية، ولكــي تستكشــف مــع تلــك المــنظمات طــرائق الاضــطلاع إدراجهــا 
بالدراسـات الضـرورية، مـع مـراعاة الضـغوط الـتي يمكـن أن تقـع عـلى الأمانـة من جراء عبء                        

وناشـدت اللجـنة كـل الـدول الأعضاء أن تساعد الأمانة في تلك المهمة بدعوة                . عمـلها الحـالي   
لـلمعلومات فـيما يتعلّق بمختلف مجالات الخبرة الفنية المحدّدة      خـبراء مناسـبين أو تحديـد مصـادر          

 )٧(.التي هي مشمولة بالصكوك الدولية ذات الصلة

ولاحظـت اللجنة مع التقدير كذلك أن الفريق العامل واصل النظر في مشروع اتفاقية               -١٦
اعتقادها بأن  وأكدت اللجنة مجددا    . أولي يتـناول مسـائل مخـتارة ذات صلة بالتعاقد الإلكتروني          

الصــك الــذي يجــري الــنظر فــيه ســيكون مســاهمة مفــيدة مــن شــأنها أن تيسّــر اســتعمال وســائل  
ولاحظت اللجنة أن شكل اتفاقية دولية      . الاتصـال العصـرية في المعاملات التجارية عبر الحدود        

هــو الشــكل الــذي مــا زال الفــريق العــامل يســتعمله كافــتراض عمــلي حــتّى الآن، لكــن ذلــك   
 )٨(. من اختيار شكل آخر للصك في مرحلة لاحقة من مداولات الفريق العامليمنع لا
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وأبلغــت اللجــنة أن الفــريق العــامل تــبادل الآراء بشــأن العلاقــة بــين مشــروع الاتفاقــية   -١٧
الأولي والجهـود التي يبذلها الفريق العامل لإزالة العقبات القانونية التي يمكن أن تعترض التجارة               

 مــن ٢٥انظــر الفقــرة ( الصــكوك الدولــية الراهــنة ذات الصــلة بالــتجارة الدولــية الإلكترونــية في
وأعربـت اللجـنة عـن تأيـيدها لـلجهود التي يبذلها الفريق العامل لتناول               ). A/CN.9/528الوثـيقة   

 )٩(.كلا خطي العمل في آن واحد

ـــول مســألة مــا إذا     -١٨ كــان وعلمــت اللجــنة أن الفــريق العــامل أجــرى مناقشــة أولــية حـ
 مـن  ٦٠-٥٥انظـر الفقـرات   (ينـبغـــي اسـتبعاد حقـوق الملكـية الفكـرية مـن مشـروع الاتفاقـية         

ولاحظــت اللجــنة مــا خلــص إلــيه الفــريق العــامل مــن فهــم بــأن عملــه  ). A/CN.9/528الوثــيقة 
، "بضائع افتراضية"ينـبغي أن يـرمي إلى إيجـاد إطـار قانوني موضوعي للمعاملات التي تشمل               لا

ــه لا   ــا إذا كانــت   كمــا أن ــبغي أن تكــون  " البضــائع الافتراضــية "يُعــنى بمســألة م مشــمولة أو ين
فالمســـألة . مشـــمولة باتفاقـــية الأمـــم المـــتحدة للبـــيع وإلى أي مـــدى ينـــبغي أن تكـــون كذلـــك 

المطـروحة أمـام الفـريق العـامل هـي مـا إذا كانـت الحلـول بشـأن الـتعاقد الإلكتروني التي يجري                        
الاتفاقية الأولي يمكن أن تنطبق أيضا على المعاملات التي تشمل          الـنظر فـيها في سـياق مشـروع          

. ترخــيص حقــوق الملكــية الفكــرية ومــا شــابه ذلــك مــن ترتيــبات، وإلى أي مــدى يمكــن ذلــك 
وطُلــب إلى الأمانــة أن تلــتمس آراء مــنظمات دولــية أخــرى في هــذه المســألة، وخصوصــا رأي  

 )١٠(.المنظمة العالمية للملكية الفكرية

/  تشــرين الــثاني٢١ - ١٧فييــنا، (أ الفــريق العــامل، في دورتــه الثانــية والأربعــين  وبــد -١٩
ولاحظ . مداولاتـه بإجـراء مناقشـة عامة حول نطاق مشروع الاتفاقية الأولي           ) ٢٠٠٣نوفمـبر   

الفـريق العـامل، بـين أمـور أخـرى، أن هـناك فـرقة عمـل أنشـأتها غـرفة الـتجارة الدولـية لوضع                          
ــة وتقــديم   ــية،     قواعــد تعاقدي ــتجارة الإلكترون ــية ذات الصــلة بال التوجــيه بشــأن المســائل القانون

ورحّــب الفــريق ). E-terms 2004" (٢٠٠٤قواعــد الــتجارة الإلكترونــية لعــام  "تســمى مؤقــتا 
العـامل بـالعمل الـذي اضـطلعت بـه غـرفة الـتجارة الدولـية، والـذي اعتُـبر أنـه يكمّـل على نحو                          

وكان من رأي الفريق العامل أن      . وضع اتفاقية دولية  مفـيد مـا يقـوم بـه هو من عمل من أجل              
هذيــن الخطــين مــن العمــل لا يســتبعد أي مــنهما الآخــر، خاصــة وأن مشــروع الاتفاقــية يُعــنى    
بالمقتضـيات الـتي توجـد نمطياً في التشريعات، وأن العقبات القانونية، إذ هي تشريعية بطبيعتها،            

وقد أعرب الفريق العامل عن     .  موحّدة غير مُلزمة   لا يمكـن تذليـلها بأحكـام تعاقديـة أو بمعـايير           
تقديـره لغـرفة الـتجارة الدولـية عـلى اهـتمامها بالقـيام بعمـلها بالتعاون مع الأونسيترال، وأكد                    

انظــر . (اســتعداده لــتقديم تعلــيقات عــلى مشــاريع الأحكــام الــتي تُعدهــا غــرفة الــتجارة الدولــية 
 ).A/CN.9/546 من الوثيقة ٣٨-٣٣الفقرات 
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 من المشروع الأولي المنقّح للاتفاقية ١٥ إلى  ٨وباشـر الفـريق العـامل اسـتعراض المـواد            -٢٠
واتفق الفريق العامل على إجراء     . (A/CN.9/WG.IV/WP.103)الـوارد في مـرفق مذكـرة الأمانـة          

عـدّة تعديـلات عـلى تلـك الأحكام وطلب إلى الأمانة إعداد مشروع منقّح للنظر فيه مستقبلا                  
 ).A/CN.9/546 من الوثيقة ١٣٥-٣٩رات انظر الفق(

مارس / آذار ١٩ - ١٥نيويورك،  (وواصـل الفـريق العامل، في دورته الثالثة والأربعين           -٢١
، عملـه بشـأن مشـروع الاتفاقـية الأوّلي على أساس مذكرة من الأمانة تضمّنت صيغة       )٢٠٠٤

ــية    ــنقّحة للمشــروع الأولي للاتفاق ــزت . (A/CN.9/WG.IV/WP.108)م ــداولات وركّ ــريق م الف
ــواد    ــاريع المـ ــلى مشـ ــامل عـ ــرات  (٤ إلى ١و) ص(و) س(العـ ــيقة  ١٢٣-١٣الفقـ ــن الوثـ  مـ

A/CN.9/548 .(                 واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يعمـل على إنجاز عمله بشأن مشروع الاتفاقية
 .٢٠٠٥لكي يمكن أن تستعرضه اللجنة وتعتمده في عام 

/  حزيران ٢٥ - ١٤نيويورك،  (والثلاثين  وأحاطـت اللجـنة عـلما، في دورتهـا السابعة            -٢٢
، بـتقريري الفـريق العـامل عن أعمال دورتيه الثانية والأربعين والثالثة والأربعين              )٢٠٠٤يونـيه   

)A/CN.9/546و A/CN.9/548وعلمـــت اللجـــنة أن الفـــريق العـــامل قـــد قـــام ). ، عـــلى الـــتوالي
 الأولي في دورتـــه الثانـــية  مـــن الـــنص المـــنقح لمشـــروع الاتفاقـــية ١٥ إلى ٨باســـتعراض المـــواد 

ــين ــين        . والأربع ــثة والأربع ــه الثال ــد اســتعرض في دورت ــامل ق ــريق الع ولاحظــت اللجــنة أن الف
 من مشروع الاتفاقية وأجرى مناقشة عامة حول ٤ إلى ١س والمـادة ص وكذلـك المواد      المـادة 

مل الرامية إلى   وأعربـت اللجـنة عـن تأيـيدها لجهـود الفريق العا           .  مكـررا  ٧ إلى   ٥مشـاريع المـواد     
تضــمين مشــروع الاتفاقــية أحكامــا تســتهدف إزالــة العقــبات القانونــية الــتي قــد تعــوق الــتجارة    

وأخبِرت اللجنة  . لكترونـية والـتي قـد تنشـأ بموجـب الصـكوك الدولية القائمة المتعلقة بالتجارة               لإا
ق بمشروع الاتفاقية   بأن الفريق العامل قد اتفق على ضرورة أن يسعى جاهدا إلى إتمام عمله المتعل             

وأعربــت اللجــنة عــن تقديــرها لجهــود . ٢٠٠٥كــي يتســنى للجــنة استعراضــه واعــتماده في عــام  
الفـريق العـامل واتفقـت عـلى ضـرورة أن يعتـبر إكمـال مـداولات الفـريق العـامل حول مشروع                       

بعين للفريق الاتفاقـية في الوقـت المحـدّد مسـألة ذات أهمـية، مما سيبرّر الموافقة على دورة رابعة وأر      
 )١١(.٢٠٠٤أكتوبر /العامل تكون مدتها أسبوعين وتعقد في تشرين الأول

 تشــرين ٢٢ - ١١فييــنا، (واســتأنف الفــريق العــامل، في دورتــه الــرابعة والأربعــين       -٢٣
، مداولاتـه بشـأن الصيغة المنقحة حديثاً لمشروع الاتفاقية الأولي الوارد            )٢٠٠٤أكـتوبر   /الأول

واسـتعرض الفـريق العامل مشاريع   . A/CN.9/WG.IV/WP.110ذكـرة الأمانـة   في المـرفق الأول بم   
وتــرد قــرارات الفــريق العــامل ومداولاتــه .  مــن مشــروع الاتفاقــية١٩ و١٨ و١٤ إلى ١المــواد 

-١٣انظر الفقرات   (ذات الصـلة مجسّـدة في الـتقرير المـتعلق بأعمـال دورتـه الـرابعة والأربعـين                   
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وأجـرى الفـريق العـامل، في دورتـه تلك، تبادلا أوليا للآراء      ).A/CN.9/571 مـن الوثـيقة      ٢٠٦
بشــأن الديــباجة والأحكــام الختامــية لمشــروع الاتفاقــية، بمــا فــيها الاقــتراحات القاضــية بــإدراج   

ــرابع   ــتي أجــراها بشــأن الفصــول الأول    . أحكــام إضــافية في الفصــل ال ــداولات ال وفي ضــوء الم
مــن مشــروع الاتفاقــية، طلــب الفــريق العــامل إلى   ١٩ و١٨والــثاني والثالــث وبشــأن المــادتين  

الأمانـة أن تُدخـل مـا يترتّـب عـلى ذلـك مـن تغـييرات في مشـروع الأحكام الختامية في الفصل                   
ــرابع ــتين مشــروع الأحكــام      . ال ــة أيضــا أن تضــع بــين معقوف ــريق العــامل إلى الأمان وطلــب الف

يق العــــــامل الإضــــــافية الــــــتي اقترحــــــت إضــــــافتها إلى الــــــنص الــــــذي نظــــــر فــــــيه الفــــــر 
(A/CN.9/WG.IV/WP.110) .      ــنقحة مــن ــة تعمــيم النســخة الم ــامل إلى الأمان ــريق الع وطلــب الف

مشــروع الاتفاقــية عــلى الحكومــات للتعلــيق علــيها، لكــي تــنظر اللجــنة في مشــروع الاتفاقــية     
 .٢٠٠٥وتعتمده في دورتها الثامنة والثلاثين في عام 

  
  في مشروع الاتفاقية  ملاحظات بشأن الأحكام الرئيسية   -ثالثا  

يهــدف مشــروع الاتفاقــية إلى تقــديم حلــول عملــية لمســائل تــتعلق باســتخدام وســائل     -٢٤
 .الاتصال الإلكترونية فيما يتعلق بالعقود الدولية

ولا يهـدف مشـروع الاتفاقـية إلى وضـع قواعـد موحـدة للمسائل التعاقدية الموضوعية                  -٢٥
ولكن، نظرا لأن إجراء فصل تام بين       .  الإلكترونية الـتي لا تـتعلق خصيصا باستخدام الخطابات       

المسـائل ذات الصـلة بالتكنولوجيا والمسائل الموضوعية في سياق التجارة الإلكترونية ليس دائما        
أمــرا ممكــنا أو مــرغوبا فــيه، فــإن مشــروع الاتفاقــية يضــم القلــيل مــن القواعــد الموضــوعية الــتي   

 الوظيفي الذي يستدعي وجود قواعد موضوعية تكافؤتـتجاوز مجـرّد إعادة التأكيد على مبدأ ال        
 ).A/CN.9/527 من الوثيقة ٨١الفقرة (لضمان فعالية الخطابات الإلكترونية 

  
  )٢ و ١مشروعا المادتين        (مجال الانطباق         -ألف  

اسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية في سـياق تكوين أو           "ينطـبق مشـروع الاتفاقـية عـلى          -٢٦
 ".يوجد مقرّا عملهما في دولتين مختلفتينأداء عقد بين طرفين 

  
  مجال الانطباق الإقليمي -١ 

كـان الفـريق العامل يهدف إلى ألا ينحصر مشروع الاتفاقية في سياق تكوين العقود،                -٢٧
ــد        ــة مــن الحقــوق الناشــئة مــن العق ــية تُســتخدم لممارســة طائف ــات الإلكترون ــثل (لأن الخطاب م

شـعار بالمطالـبات الـناجمة عـن الـتخلف عـن الأداء، أو الإشعار         الإشـعار بتسـلّم البضـائع، أو الإ       
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أو حــتّى مــن أجــل أداء العقــد، كمــا في حالــة الــتحويلات الإلكترونــية للأمــوال  ) بإنهــاء العقــد
 .)A/CN.9/509 من الوثيقة ٣٥الفقرة (

وخلافــا لصــكوك دولــية أخــرى، مــثل اتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع، لا يــنص مشــروع  -٢٨
 .قية على ضرورة وجود الطرفين في دولتين متعاقدتينالاتفا

ففـي سـياق اتفاقــية الأمـم المـتحدة للبــيع، أدرِجـت ضـرورة أن يكــون الـبلدان المعنــيان         -٢٩
ــية تنطــبق عــلى       ــتحقّق بســهولة ممــا إذا كانــت الاتفاق ــتين مــتعاقدتين للســماح للطــرفين بال دول

انون الــدولي الخــاص لــتحديد القــانون  عقدهمــا أم لا، دون حاجــة إلى الــرجوع إلى قواعــد الق ــ 
وتعـوّض مزية ازدياد اليقين القانوني التي يتيحها ذلك الخيار عن احتمال أن             . الواجـب التطبـيق   

 ).A/CN.9/548 من الوثيقة ٨٨الفقرة . (يكون مجال الانطباق الجغرافي الذي يتيحه أضيق

 ١من المادة   ) أ (١ بالفقرة   وكـان الفـريق العـامل قـد فكّـر في الـبداية في قـاعدة شـبيهة                  -٣٠
. (A/CN.9/509)الاتسـاق بـين كـلا النصين        مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع مـن أجـل ضـمان                 

ولكـن، بعدمـا تقـدّم الفـريق العـامل في مداولاته وازداد وقع مشروع الاتفاقية وضوحا، بدأت                  
ية الأمم المتحدة للبيع،    التسـاؤلات تُـثار بشـأن الحاجـة إلى التوازي بين مشروع الاتفاقية واتفاق             

 ٨٩الفقرة (. لأن الفـريق العـامل رأى أن مجـالات انطـباقهما كانت مستقلة عن بعضها البعض         
 ).A/CN.9/548من الوثيقة 

 من اتفاقية الأمم ١من المادة ) أ (١وأُشـير أيضـا إلى أن من شأن قاعدة شبيهة بالفقرة        -٣١
شــروع الاتفاقــية كــلما كانــت إحــدى الدولــتين المــتحدة للبــيع أن تحــول تلقائــيا دون انطــباق م

وقــيل كذلــك إنــه، بقــدر مــا يكــون القصــد مــن عــدّة أحكــام في  . المعنيــتين دولــة غــير مــتعاقدة
مثل مشروعي  (مشـروع الاتفاقـية هـو دعـم أو تيسـير إعمـال قوانـين أخـرى في بيـئة إلكترونية                      

 من اتفاقية الأمم   ١ن المادة   م) أ (١، فسـيؤدّي الشـرط الذي تنص عليه الفقرة          )٩ و ٨المـادتين   
المـتحدة للبـيع إلى نتيجة غير مرغوب فيها وهي أنه تُكلَّف محكمة محلية بتفسير أحكام قوانينها                 

ــا إذا كــان كــلا طــرفي عقــد دولي     ) مــثلا بشــأن مقتضــيات الشــكل  ( بطــرائق مخــتلفة، رهــنا بم
ريق العامل أن تطبيق ورأى الف ـ. موجوديـن في دولـتين مـتعاقدتين عـلى مشـروع الاتفاقـية أم لا            

مشــروع الاتفاقــية يمكــن تبســيطه وتوســيع مجــال انطــباقه العمــلي توســيعا كــبيرا، إذا أُريــد مــنه   
ــية، أي عــلى العقــود بــين طــرفين موجوديــن في دولــتين      ببســاطة أن ينطــبق عــلى العقــود الدول

اقدتين مختلفـتين، دون شـرط إضـافي يقضـي بـأن تكون تانك الدولتان كلتاهما أيضا دولتين متع                 
 مــن ١٧، انظــر أيضــا الفقــرة A/CN.9/548 مــن الوثــيقة ٨٧الفقــرة . (عــلى مشــروع الاتفاقــية

 ).A/CN.9/571الوثيقة 
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واتفــق الفــريق العــامل في نهايــة الأمــر عــلى أن أفضــل الــنهوج هــو إنشــاء أوســع نطــاق  -٣٢
نطباق انطـباق ممكـن كـنقطة انطـلاق، مـع السـماح للـدول الـتي قـد لا تكـون راغبة في نطاق ا                     

 من الوثيقة   ٣٩الفقرة  (واسـع بـأن تصـدر إعلانـات تهـدف إلى تقلـيل مـدى مشـروع الاتفاقية                   
A/CN.9/571 .(                 وأُقِـرّ بـأن مشـروع الاتفاقـية، بصـيغته الحالـية، ينطبق عندما يكون قانون دولة

قانون قواعد ال مـتعاقدة هـو القـانون المُطـبّق عـلى الـتعاملات التي تتمّ بين الطرفين والتي تحددها                   
 .الدولي الخاص لدولة المحكمة، إذا لم يكن الطرفان قد اختارا القانون الواجب التطبيق

  
  معاملات المستهلكين: المسائل المستبعدة -٢ 

لا ينطــبق مشــروع الاتفاقــية عــلى الخطابــات الإلكترونــية المتــبادلة فــيما يتصــل بعقــود    -٣٣
من اتفاقية الأمم المتحدة    ) أ (٢لوارد في المادة    ولكـن، خلافـا للاسـتبعاد المقابل وا       . المسـتهلكين 

 المسـتهلكين بموجب مشروع الاتفاقية هو استبعاد مطلق، بحيث          لاتللبـيع، فـإن اسـتبعاد معـام       
تُسـتبعد عقـود المسـتهلكين حـتّى وإن لم تكن الأغراض الشخصية أو العائلية أو المنـزلية للعقود         

 .واضحة للطرف الآخر

، على ٢من مادتها ) أ(ة الأمـم المـتحدة للبيع، بموجب الفقرة الفرعية         ولا تنطـبق اتفاقـي     -٣٤
ــنـزلي       ــلي أو الم ــتي تُشــترى للاســتعمال الشخصــي أو العائ ــيع البضــائع ال ــبائع  "ب إلا إذا كــان ال

يعـلم قـبل انعقـاد العقـد أو وقـت انعقـاده، ولا يفـترض فـيه أن يعـلم، بـأن البضائع اشتريت                          لا
والهدف من وراء هذا التقييد هو تعزيز اليقين        ". الوجوه المذكورة لاسـتعمالها في أي وجـه مـن         

القـانوني، إذ لـولاه لكان انطباق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع متوقّفا كلّيا على مقدرة البائع على                 
ومـن ثمّ لا يمكـن، لغرض استبعاد        . التـيقّن مـن الغـرض الـذي اشـترى المشـتري البضـائع لأجلـه               

، أن يُـتخذ الغـرض الاستهلاكي لعقد البيع حجة على البائع إذا لم يكن               انطـباق تلـك الاتفاقـية     
نظرا لعدد أو طبيعة الأشياء المشتراة،      (الـبائع عـلى عـلم، أو لا يمكـن توقّـع أن يكون على علم                 

وقــد افــترض . ، بــأن البضــائع قــد اشــتريت للاســتعمال الشخصــي أو العائــلي أو المــنـزلي  )مــثلا
حدة للبـيع أنـه قـد تكـون ثمّـة حالات يمكن أن يندرج فيها عقد البيع                  صـائغو اتفاقـية الأمـم المـت       

ويـبدو أن الـيقين   . ضـمن نطـاق الاتفاقـية، عـلى الـرغم مـن أنـه قـد أبـرم مـن جانـب مسـتهلك            
. القـانوني المكتسـب بهـذا الحكـم قد رجح على احتمال شمول معاملات كان يُقصد استبعادها                

ق على مشروع اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع،        ولوحـظ علاوة على ذلك أنه ورد في التعلي        
 ٢من المادة   ) أ( أن الفقرة الفرعية     )١٢(،(A/CONF.97/5)الـذي كانـت الأمانـة قد أعدّته آنذاك          

مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع تستند إلى الافتراض بأن معاملات المستهلكين لا تكون دولية                   
 .)A/CN.9/527 من الوثيقة ٨٦الفقرة " (حالات قليلة نسبيا"إلا في 
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) أ(ولكـن، فـيما يـتعلق بمشروع الاتفاقية، رأى الفريق العامل أن صيغة الفقرة الفرعية        -٣٥
 مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع قــد تكــون إشــكالية، لأن ســهولة الاتصــال الــتي  ٢مــن المــادة 

الاتفاقية، كالإنترنت  توفـرها نظـم الاتصـالات المفـتوحة الـتي لم تكـن مـتاحة وقت إعداد تلك                   
مـثلا، زادت إلى حـدّ كـبير مـن احـتمال شراء المستهلكين لبضائع من بائعين توجد مقارّهم في         

وبمــا أن الفــريق العــامل اعــترف بــأن بعــض ). A/CN.9/527 مــن الوثــيقة ٨٧الفقــرة (بلــد آخــر 
د اتفق على قواعـد مشـروع الاتفاقـية قد لا تكون مناسبة في سياق المعاملات الاستهلاكية، فق       

 مــن ١٠٢ و١٠١الفقــرتين (ضــرورة اســتبعاد المســتهلكين كلــيا مــن نطــاق مشــروع الاتفاقــية  
 ).A/CN.9/548الوثيقة 

  
  مسائل مُستبعدة أخرى -٣ 

لا ينطـبق مشـروع الاتفاقـية عـلى المعاملات التي تتمّ في بعض الأسواق المالية الخاضعة                  -٣٦
واعتَـبر الفـريق العـامل قطاع الخدمات المالية خاضعا     . يةللوائـح تنظيمـية معيّـنة أو لمعـايير صـناع          

لضـوابط تنظيمـية ولمعـايير صـناعية محـدّدة جيّدا تتناول مسائل تتعلق بالتجارة الإلكترونية على                 
ــا في مشــروع        ــالمي، ورأى أن إدراجه ــال لســير عمــل ذلــك القطــاع عــلى الصــعيد الع نحــو فعّ

نــه نظــرا لطبــيعة هــذا القطــاع الفــريدة لــن يكــون وقــيل أيضــا إ. الاتفاقــية لــن يعــود بــأي فــائدة
 كافيا  ١٨الـرجوع في هـذا الاسـتبعاد إلى إعلانـات صـادرة عـن بلـدان بموجـب مشروع المادة                     

 ).A/CN.9/548 من الوثيقة ١٠٩الفقرة (لتجسيد هذا الواقع 

لصــكوك القابلــة للــتداول أو وعــلاوة عــلى ذلــك، لا ينطــبق مشــروع الاتفاقــية عــلى ا   -٣٧
ت الملكــية، نظــراً لمــا يــنطوي علــيه إنشــاء مكافــئ إلكــتروني للصــكوك الورقــية القابلــة    مســتندا

 ٦٥ و ٦٢ و ٥٥ و ٤٥انظر الفقرات   ( يستدعي استحداث قواعد خاصة بشأنه       للـتداول، الذي  
ولاحـظ الفـريق العامل، على وجه الخصوص،        . ، مـن صـعوبة بالغـة      )A/CN.9/527مـن الوثـيقة     

رتّـــب عـــلى الاستنســـاخ غـــير المـــرخّص بـــه لمســـتندات الملكـــية  أن النـــتائج الـــتي يُحـــتمل أن تت
 وعموما لأي صك قابل للإحالة يخوِّل حامله أو المستفيد منه أن   –والصـكوك القابلـة للتداول      

 تجعــل مــن الضــروري اســتحداث آلــيات   -يطالــب بتســليم البضــاعة أو دفــع مــبلغ مــن المــال    
يتطلّب العثور على حل لتلك المشكلة توليفة       و. لضـمان تفـرّد الوثـيقة المعنية أو ضمان أصالتها         

الفقرة (مـن الحلـول القانونـية والتكنولوجـية والـتجارية الـتي لم تستحدث وتجرّب بالكامل بعد                  
 ).A/CN.9/571 من الوثيقة ١٣٦
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  )٧ و  ٦مشروعا المادتين        (مكان الطرفين واشتراطات الإبلاغ                  -باء  
ــة مــن ا    -٣٨ ــية مجموع ــناول مكــان الطــرفين  يتضــمّن مشــروع الاتفاق ــزم . لقواعــد تت ولا يل

، لكنه ينص على    )٥٠انظر الفقرة   (مشـروع الاتفاقـية الطـرفين بالإفصـاح عـن مقرّي عملهما             
. مجموعـة مـن الافتراضـات ومـن قواعـد القصـور الـتي تهـدف إلى تيسـير تحديد مكان طرف ما                      

 . عمله إلى تحديد الطرف مقرّ- وإن لم تكن مطلقة -وهي تسند أهمية رئيسية 

، أهدافــا ٦ويخــدم افــتراض المكــان القــابل للطعــن، المنصــوص علــيه في مشــروع المــادة    -٣٩
المســتخدم في المعــاملات غــير " مقــرّ العمــل"عملــية بــارزة ولا يُقصــد بــه الخــروج عــن مفهــوم  

فعـلى سبيل المثال، قد يرى بائع عبر الإنترنت يحتفظ بعدّة مستودعات في أماكن              . الإلكترونـية 
ة قـد تُشحَن منها سلع مختلفة تنفيذا لطلب شراء واحد أُجري بوسيلة إلكترونية أن هناك                مخـتلف 

ويعــترف المشــروع . حاجــة إلى تعــيين أحــد تلــك الأمــاكن كمقــرّ لعملــه فــيما يخــص عقــدا مــا 
الحـالي بهـذه الإمكانـية، مـع مـا يسـتتبعه ذلـك مـن عـدم جواز الطعن في ذلك التعيين إلا إذا لم                          

ــرّ   ــبائع مق ــنه  يكــن لل ــذي عيّ ــا احــتاج الطــرفان إلى    .  عمــل في المكــان ال ــك، ربم ــذّر ذل وإذا تع
بين مقار عمل   الاستفسـار، فـيما يخص كل عقد، عن مقرّ العمل الأوثق صلة بالعقد المعني من                

 مــن الوثــيقة ٩٨الفقــرة (الــبائع المــتعدّدة، بغــية تحديــد مقــرّ عمــل الــبائع في تلــك الحالــة بعيــنها  
A/CN.9/571 .(  كـان للطـرف مقـرّ عمـل واحـد فحسـب ولم يقـم بتعـيين أحـد الأماكن،                    وإذا

من ) ح(الوارد في الفقرة الفرعية    " مقرّ العمل "اعتُـبر أنـه موجـود في المكان الذي يفي بتعريف            
 .٤مشروع المادة 

ويسـلك مشـروع الاتفاقية نهجا حذراً فيما يتعلق بالمعلومات الملحقة المتصلة بالرسائل              -٤٠
ــية ــنظم       الإلكترون ــرافي ل ــع الجغ ــول أو الموق ــت أو أسمــاء الحق ــروتوكول الإنترن ــناوين ب ــثل ع ، م

المعلومـات، الـتي ليس لها، رغم موضوعيتها الواضحة، إلا قيمة حاسمة قليلة، إن كان لها قيمة،                 
ليس في مشروع الاتفاقية ما يمنع المحكمة أو المحكّم         ولكـن،   . في تحديـد المكـان المـادي للطـرفين        

اد اسم حقل ما في الحسبان كعنصر محتمل، ضمن عناصر أخرى، لتحديد مكان        مـن أخـذ إسن    
 ).A/CN.9/571 من الوثيقة ١١٣الفقرة (الطرف، حيثما اقتضى الأمر ذلك 

 الطـرفين بضـرورة الامتـثال لالتزامات الإفصاح التي يُحتمل           ٧ويذكِّّـر مشـروع المـادة        -٤١
ــانون الداخـــلي  ــتلف  ونظـــر . أن تكـــون موجـــودة بموجـــب القـ ــامل بإمعـــان في مخـ الفـــريق العـ

الاقـتراحات القاضـية بإلـزام الطـرفين بالإفصـاح عـن مقرّي عملهما أو يقدّما معلومات أخرى                  
). A/CN.9/509 من الوثيقة    ٦٥ إلى   ٦١ والفقرات من    A/CN.9/484 من الوثيقة    ١٠٣الفقـرة   (

 أن أي إلزام من هذا النوع قد        أمّـا المسـألة التي انبثق توافق للآراء بشأنها في نهاية المطاف، فهي            
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لا يكـون صـالحاً لصـك مـن صـكوك القـانون الـتجاري وقـد يـلحق الضـرر بـبعض الممارسات                        
أن التزامات الإفصاح توجد عادة في التشريعات التي تُعنى في المقام           بوارتـئي   . الـتجارية القائمـة   

تاج في كل الحالات،     غـير أن إعمال أحكام لائحية من هذا النوع تح          .الأول بحمايـة المسـتهلك    
ــتوافر في        ــة لا يمكــن أن ت ــة وغــير إداري ــير إداري ــدّة تداب ــم بع حــتّى تكــون ناجحــة، إلى أن تُدعّ

 ).A/CN.9/546 من الوثيقة ٩٣ و٩٢الفقرتين (مشروع الاتفاقية 
  

  )١٣ و  ١٢ و  ١١ و  ٨المواد   (معاملة العقود       -جيم   
ــادة    -٤٢ ــية، في الم ــد مشــروع الاتفاق ــب ٨يؤكِّ ــادة  ، عــلى الم ــوارد في الم ــانون  ١١دأ ال  مــن ق

الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية وهـو أنـه لا يجـوز إنكار صحة أو وجوب                     
ولا يحاول مشروع الاتفاقية تحديد     . إنفـاذ العقـود لمجرّد أنها ناتجة عن تبادل خطابات إلكترونية          

ــية لأ      ــذي تصــبح العــروض أو الموافقــات عــلى العــروض فعل ــد الوقــت ال ــن العق . غــراض تكوي
واعـترف الفريق العامل بأن العقود غير عقود البيع التي تنظمها قواعد تكوين العقود المنصوص               

. علـيها في اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع لا تكـون في معظم الحالات خاضعة لنظام دولي موحّد                    
ن عقـد ما، وقد قبل  إذ تـنص الـنظم القانونـية المخـتلفة عـلى معـايير متـنوعة لـتحديد مـتى يـتكوّ                  

الفــريق العــامل، في نهايــة الأمــر، الــرأي الداعــي إلى عــدم بــذل أي محاولــة لوضــع قــاعدة بشــأن  
وقـت تكويـن العقـد يمكـن أن تخـتلف عـن قواعـد تكويـن العقـود في القـانون الواجـب التطبيق                         

-١١٨؛ انظر أيضا الفقرات    A/CN.9/528 من الوثيقة    ١٠٣انظر الفقرة   (عـلى أي عقـد معيّن       
 ).A/CN.9/546 من الوثيقة ١٢١

 مـن مشـروع الاتفاقـية بجـواز تكوين العقود نتيجة لأفعال صادرة عن             ١٢وتقـرّ المـادة      -٤٣
، حتى وإن لم يقم أي شخص طبيعي بمراجعة كل          ")الوكيل الإلكتروني ("ؤتمتة  نظـم الرسائل الم   

بيد . اتج عن تلك الأفعالمـن الأفعـال المـنفردة الـتي قامـت بهـا تلـك النظم أو بمراجعة العقد الن                 
 سواء أكان   – توضـح أن مجـرّد عـرض طـرف ما تطبيقات تفاعلية لتقديم طلبات                ١١أن المـادة    

 لا ينشـئ الافتراض بأن الطرف ينوي الالتزام         –الـنظام الـذي يسـتخدمه مؤتمـتا بالكـامل أم لا             
 من المادة   ١فقرة  وهـذه القـاعدة مستوحاة من ال      . بالطلـبات المقدّمـة باسـتخدام الـنظام المؤتمـت         

ــيع وهــي ناتجــة عــن تشــابه بــين العــروض المقدّمــة بوســائل       ١٤ ــية الأمــم المــتحدة للب  مــن اتفاق
 من ٨٥-٧٦انظـر الفقـرات   (إلكترونـية والعـروض المقدّمـة بوسـائل ذات طـابع تقيـيدي أكـثر                

وف أمّـا المـبدأ الأساسـي الـذي تقـوم علـيه تلك القاعدة العامة فهو الخ                ). A/CN.9/509الوثـيقة   
ــية ضــررا        ــاقد تفاعل ــيقات تع ــزمة باســتخدام تطب ــيّة مل ــتراض بوجــود ن ــلحق إســناد اف مــن أن يُ
بالـبائعين أصـحاب المخزونات المحدودة من بضائع معيّنة، إذا أُريد أن يكون البائع مسؤولا عن    
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الفقرة (تلبـية جمـيع طلـبات الشـراء الـواردة مـن عـدد مـن المشـترين يمكـن أن يكون غير محدود               
 ).A/CN.9/546ن الوثيقة  م١٠٧

ــاملات         -٤٤ ــنائي بشــأن المع ــتفادي إنشــاء نظــام ث ــامل القاضــي ب ــريق الع ــرار الف ــا لق ووفق
الإلكترونـية والمعـاملات الورقـية، واتّسـاقا مـع النهج الميسِّر، لا اللائحي الذي يسلكه مشروع                 

ت قـد تفرض على      إلى القـانون الداخـلي في مسـائل مـثل أي الـتزاما             ١٣الاتفاقـية، تحـيل المـادة       
 .الطرفين صياغة شروط التعاقد بطريقة محدّدة

ــتي        -٤٥ ــتعلقة بأخطــاء المدخــلات ال ــرية الم ــناول المســألة الجوه ــية يت إلا أن مشــروع الاتفاق
تُرتكـب في الخطابـات الإلكترونـية نظـرا لأن احـتمال الوقوع في أخطاء في المعاملات التي تبرم                   

 من الوثيقة   ١٠٥انظر الفقرة   (تكـاد تكـون آنـية هـو أعلى          بالـزمن الحقـيقي أو المعـاملات الـتي          
A/CN.9/509 ــرة ــيقة  ١٧ والفق ــن الوث ــادة   ). A/CN.9/548 م ــنص مشــروع الم ــلى أن ١٤وي  ع

الطـرف الـذي يرتكـب خطـأ في المدخـلات يمكـن أن يسـحب الخطـاب الإلكتروني المعني وفقا                     
 .لظروف معيّنة

ــادة     -٤٦ ــارة إلى أن مشــروع الم ــتي تُرتكــب في     ١٤وتجــدر الإش ــاء ال ــناول إلاّ الأخط لا يت
الـتفاعلات بـين الأفـراد ونظـم المعلومـات المؤتمـتة الـتي لا توفـر للفـرد فرصة لمراجعة أخطائه أو                       

فــبدلا مــن الــنص عمومــا عــلى ضــرورة إتاحــة فرصــة لتصــحيح الأخطــاء، يقتصــر  . تصــحيحها
). A/CN.9/548 من الوثيقة    ١٩الفقرة  (مشـروع المـادة على ذكر عواقب انتفاء تلك الإمكانية           

في مشــروع المــادة بالــنص الإنكلــيزي كصــفة ) مدخــلات" (input"والغــرض مــن إضــافة لفظــة 
هـو توضـيح أن الحكـم لا يـرمي إلاّ إلى توفـير وسـائل لتصحيح الأخطاء ذات                   " الخطـأ "لمفهـوم   

 يعالج  ولا. مؤتمتالصـلة بإدخـال بـيانات خاطـئة في الخطابـات المتـبادلة بواسـطة نظـام رسـائل                    
مشــروع المــادة أنواعــاً أخــرى مــن الأخطــاء الــتي ينــبغي أن تُــترك للمــبدأ العــام المــتعلق بالخطــأ    

 .)A/CN.9/571 من الوثيقة ١٩٠الفقرة (بمقتضى القانون الداخلي 
  

   )٩مشروع المادة       (اشتراطات الشكل          -دال  
 ٦اسية الواردة في المواد  من مشروع الاتفاقية التأكيد على القواعد الأس٩تعـيد المـادة      -٤٧
 مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية فيما يتعلق بمعيار إيجاد                   ٨ و ٧و

ــية     ــائق الورق ــية والوث ــية  –تكــافؤ وظــيفي بــين الخطابــات الإلكترون ــائق الورق  بمــا في ذلــك الوث
بيد أن  .  تتمّ بخط اليد    وكذلـك بـين طـرائق التصديق الإلكترونية والتوقيعات التي          –" الأصـلية "

مشـروع الاتفاقـية، خلافـا للقـانون النموذجي، لا يتناول الاحتفاظ بالسجلات إذ رأى الفريق                
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العـامل أن هـذه المسـألة أوثـق صـلة بقواعـد الإثـبات وبالمتطلّـبات الإداريـة منها بتكوين العقود                   
 .وأدائها

 الدنـــيا اللازمـــة لاســـتيفاء  يُرســـي المعـــايير٩وتجـــدر الإشـــارة إلى أن مشـــروع المـــادة   -٤٨
ولا ينبغي فهم مبدأ . اشـتراطات الشـكل والـتي يمكـن توافرها بموجب القانون الواجب التطبيق         

، والذي يرد في غيره من صكوك الأونسيترال، مثل ٣حـرية الطـرفين الـوارد في مشـروع المادة         
يذهـبا بعـيداً إلى حدّ    مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع، عـلى أنـه يسـمح للطـرفين بـأن                ٦المـادة   

الاشتراطات القانونية المتعلقة بالتوقيع تفضيلا لطرائق تصديق تقل موثوقيتها عن          التخفـيف من    
وقــيل، إن حــرية الأطــراف، عــلى وجــه العمــوم، لا تعــني أن  . موثوقــية التوقــيعات الإلكترونــية

 بشــكل العقــود  مشــروع الاتفاقــية يخــوّل الأطــراف اســتبعاد الاشــتراطات القانونــية المــتعلقة       
 ).A/CN.9/527 من الوثيقة ١٠٨الفقرة (والمعاملات أو بتوثيقها 

  
  )١٠مشروع المادة       (وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقّيها                        -هاء   

 مـن قـانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة         ١٥كمـا هـو الحـال بالنسـبة لـلمادة            -٤٩
ية على مجموعة من قواعد القصور الخاصة بوقت ومكان         الإلكترونـية، يـنطوي مشـروع الاتفاق      

إرسـال رسـائل البيانات وتلقيها، وهي قواعد ترمي إلى تكميل القواعد الوطنية التي تتحكم في              
ولــيس الغــرض مــن الاخــتلافات     . إرســال الخطابــات واســتلامها بنقــلها إلى بيــئة إلكترونــية     

 من القانون النموذجي    ١٥ وصيغة المادة     مـن مشروع الاتفاقية    ١٠الموجـودة بـين صـيغة المـادة         
الحصــول عــلى نتــيجة عملــية مخــتلفة، وإنمــا الغــرض مــن تلــك الاخــتلافات هــو تســهيل إعمــال  
مشـروع الاتفاقـية في نظم قانونية مختلفة، وذلك بمواءمة صيغة القواعد ذات الصلة مع العناصر                

 .ون الداخليالعامة الشائع استخدامها لتعريف الإرسال والاستلام في القان
  

  الخطابات الإلكترونية" إرسال" -١ 
بأنـه الوقت الذي يغادر فيه خطاب إلكتروني        " الإرسـال "وقـع الاختـيار عـلى تعـريف          -٥٠

 وهو يختلف عن الوقت الذي يدخل فيه الخطاب   –نظـام معلومـات يقـع تحـت سـيطرة المنشئ            
انظر ( بيئة غير إلكترونية     في" الإرسال" لكي يجسّد بصورة أدق فكرة       –نظـام معلومـات آخـر       

، وهي الفكرة التي تُفهم في معظم النظم القانونية بأنها )A/CN.9/571 مـن الوثـيقة    ١٤٢الفقـرة   
ومن الناحية العملية، ينبغي أن تكون      . الوقـت الـذي يغـادر فـيه الخطـاب نطـاق سيطرة المنشئ             

الأونسيترال النموذجي بشأن  من قانون  ١٥ من المادة    ١النتـيجة هـي ذاتهـا الـتي توردها الفقرة           
الـتجارة الإلكترونـية، بمـا أن أيسر دليل لإثبات مغادرة خطاب ما نظام معلومات تحت سيطرة     
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ــام          ــت إيصــال الخطــاب إلى نظ ــني، إلى وق ــال المع ــروتوكول الإرس ــارة، في ب ــو الإش المنشــئ ه
 .المعلومات المقصود أو إلى نظم إرسال وسيطة

  
  ترونيةالخطابات الإلك" تلقّي" -٢ 

 مـن مشـروع الاتفاقـية عـلى شـكل مجموعـة مـن الافتراضات، بدل             ١٠صـيغت المـادة      -٥١
ــية     ــات الإلكترون ــتة بشــأن تلقّــي الخطاب ــاعدة ثاب  وباســتخدام مفهــوم  . صــياغتها عــلى شــكل ق

شــائع في العديــد مــن الــنظم القانونــية ومُجسّــد في الاشــتراعات الداخلــية لقــانون الأونســيترال   
الـتجارة الإلكترونـية، يقتضـي مشـروع المـادة أن يكـون الخطاب الإلكتروني               الـنموذجي بشـأن     

ولا يــرد هــذا الشــرط في . قــابلا للاســترجاع، حــتّى يُعتَــبر أنــه تمّ تلقّــيه مــن طــرف المُرسَــل إلــيه
القـانون الـنموذجي، الـذي يركّـز عـلى التوقيـت ويحـيل إلى القـانون الوطـني مسـألة ما إذا كان                   

حتّى يُعتَبر  ") إمكانية المعالجة "من قبيل   (ئل البـيانات اشـتراطات أخـرى        ينـبغي أن تسـتوفي رسـا      
 انظـر، فـيما يـتعلق بهـذه الـنقطة بـالذات، دراسـة مقارنـة أجـرتها الأمانة في الفقرات                     (أنـه تُلُقّـي     

ــيقة  ٣١-١٠ ــن الوث ــتالي    A/CN.9/WG..IV/WP.104/Add.2 م ــع ال ــلى الموق ــتاحة ع ــي م :  ، وه
http://www.uncitral.org/english/workinggroups/wg_ec/wp-104-add2-e.pdf.( 

وعـلى الـرغم مـن اسـتخدام صـيغة مخـتلفة، فـإن أثـر القواعـد المـتعلقة بـتلقّي الخطابات                        -٥٢
 مـــن قـــانون الأونســـيترال ١٥يتّســـق مـــع المـــادة الإلكترونـــية والـــواردة في مشـــروع الاتفاقـــية 

 مــن القــانون  ١٥فكمــا هــو الحــال بموجــب المــادة     . الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية   
ــية ب  ــنموذجي، يحــتفظ مشــروع الاتفاق المعــيار الموضــوعي المتمــثّل في دخــول الخطــاب نظامــا   ال

" قابلا للاسترجاع "روني  لـلمعلومات لـتحديد الوقـت الذي يُفترض فيه أن يكون الخطاب الإلكت            
ولا ينـبغي الـنظر إلى اشـتراط أن يكون الخطاب قابلاً للاسترجاع، المفترَض              ". تمّ تلقّـيه  "وبالـتالي   

أن يحـدث عـندما يصـل الخطـاب إلى العـنوان الإلكـتروني للمُرسَل إليه، كاشتراط يضيف عنصرا                   
ففي واقع الأمر، يُفهم    . موذجي مـن القانون الن    ١٥ذاتـيا دخـيلا عـلى القـاعدة الـواردة في المـادة              

تُصبح فيه " من القانون النموذجي بأنه الوقت الذي ١٥نظـام معلومـات بمقتضى المادة      " دخـول "
 وهـو أيضـا وفقا لبعض الآراء الوقت         )١٣(،"رسـالة البـيانات مـتاحة لـلمعالجة داخـل ذلـك الـنظام             

 .يهمن طرف المُرسَل إل" قابلة للاسترجاع"الذي تُصبح فيه الرسالة 

وكمـا هـو الحـال فـيما يـتعلق بعـدد مـن القوانـين الداخلية، يستخدم مشروع الاتفاقية                     -٥٣
. المستخدمة في القانون النموذجي   " نظـام المعلومات  "بـدل عـبارة     " العـنوان الإلكـتروني   "التعـبير   

ولا يُفــترض، مــن الناحــية العملــية، أن يــؤدّي المصــطلح الجديــد، الــذي يــرد في صــكوك دولــية  
ــتعلقة بالاعــتمادات المســتندية    أخــرى،  ــدة الم  –)UCP 500(مــثل الأعــراف والممارســات الموحّ
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(”eUCP“)مــلحق العــرض الإلكــتروني 
، إلى )الأعــراف والممارســات الموحّــدة الإلكترونــية ()١٤(

بالفعل، رهنا بالتكنولوجيا   " العـنوان الإلكـتروني   "وقـد يشـير مصـطلح       . أي اخـتلاف جوهـري    
تصـالات، وفي حالات أخرى إلى صندوق بريد إلكتروني أو إلى نسخ           المسـتخدمة، إلى شـبكة ا     

جــزء مــن نظــام معلومــات أو موضــع فــيه يســتخدمه الشــخص لــتلقّي رســائل "عــن بعــد أو أي 
 ).A/CN.9/571 من الوثيقة ١٥٧الفقرة " (إلكترونية

  مــن القــانون الــنموذجي بــين١٥ويحــتفظ مشــروع الاتفاقــية بالتميــيز القــائم في المــادة   -٥٤
 وإرسال رسائل إلى عنوان غير       على وجه التحديد   إرسـال رسـائل إلى عـناوين إلكترونـية معيّنة         

ففي الحالة الأولى، لا تختلف قاعدة التلقي أساسا عن تلك الواردة           . معـيّن عـلى وجـه الـتحديد       
 مـن القانون النموذجي، أي أن الخطاب يُستلم عندما  ١٥مـن المـادة   ) ١) (أ) (٢(في الفقـرة ة   

التابع للمُرسَل  " نظام المعلومات " "يدخل"أو عندما   (لمُرسَل إليه   ل إلى العـنوان الإلكـتروني ل      يص ـ
بـيد أن ثمّـة اخـتلافا مـلحوظا يـتعلق بقواعد استلام             ). إلـيه وِفقـا لمصـطلحات القـانون الـنموذجي         

لرسائل المُرسلة  ويميّز القانون النموذجي بين ا    . الخطابـات الإلكترونية المُرسَلة إلى عنوان غير معيّن       
إلى نظـام معلومـات غـير الـنظام الـذي تمّ تعييـنه والخطابـات المُرسـلة إلى أي نظـام معلومات تابع                        

ففـي الحالـة الأولى، لا يعتبر القانون النموذجي الرسالة          . للمُرسَـل إلـيه في غـياب أي تعـيين محـدّد           
لمنطقي لهذه القاعدة هو أنه إذا ما       والأسـاس ا  . مُسـتَلَمة إلاّ بعـد أن يسـتلمها المُرسَـل إلـيه بـالفعل             

اخـتار المنشـئ أن يـتجاهل تعلـيمات المُرسَـل إلـيه وأرسـل الرسـالة إلى نظـام معلومات غير النظام               
الـذي تمّ تعييـنه، فمـن غـير المعقول اعتبار الرسالة مُسلّمة إلى المُرسَل إليه إلى أن يستخرج المُرسل          

أن القـانون الـنموذجي، في الحالـة الثانية، يفترض أن           بـيد   . إلـيه بـالفعل الرسـالة مـن ذلـك الـنظام           
المُرسَـل إلـيه لا يهمّـه أن يعـرف إلى أي نظـام معلومـات ستُرسَـل الرسالة، ومن المعقول، في هذه                  

 .الحالة، افتراض أن المُرسل إليه سيقبل رسائل ترده عبر أي من نظم المعلومات التابعة له

تّـــبع في عـــدد مـــن التشـــريعات المحلـــية للقـــانون ويســـلك مشـــروع الاتفاقـــية الـــنهج الم -٥٥
ومن ثمّ، وفيما يتعلق بجميع الحالات التي       . الـنموذجي ويـتعامل مـع كلتا الحالتين بالطريقة ذاتها         

لا ترسـل فـيها الرسـالة إلى عـنوان إلكتروني تمّ تعيينه، فإن استلامه لا يحدث، بموجب مشروع                   
من خلال  (بلاً للاسـترجاع مـن جانب المُرسَل إليه         يُصـبح الخطـاب قـا     ) أ(الاتفاقـية، إلا عـندما      

عندما يُصبح المُرسَل إليه على عِلم بأن     ) ب(و  ) وصـوله إلى عـنوان إلكتروني تابع للمُرسَل إليه        
وفي الحـالات الـتي يكـون المُرسَـل إلـيه قد عيّن عنواناً              . الخطـاب أُرسِـل إلى ذلـك العـنوان بعيـنه          

لى عـنوان آخـر، فـإن القـاعدة الـواردة في مشروع الاتفاقية      إلكترونـيا، ولكـن الخطـاب أُرسِـل إ     
مـن القـانون الـنموذجي، التي تقتضي،        ‘ ٢‘) أ) (٢(تخـتلف في نتيجـتها عـن الفقـرة الفرعـية             لا

وهو ما سيكون في معظم     (في حـدّ ذاتهـا، أن يسـترجع المُرسـل إلـيه، في تلك الحالات، الرسالة                 
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 إلــيه أصــبح عــلى عِــلم بــأن الخطــاب الإلكــتروني قــد الحــالات الدلــيل الفــوري عــلى أن المُرســل
 ).أُرسِل إلى ذلك العنوان

. ويـتعلّق الاخـتلاف الجوهـري، بالـتالي، باستلام الخطابات عندما لا يُعيَّن عنوان محدّد               -٥٦
وفي هــذه الحالــة بــالذات، اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن الــتطورات العملــية الــتي حدثــت مــنذ    

ــنمو   ــانون ال ــتماد الق ــاعدة الأصــلية   اع ــن الق ــبرر الخــروج ع وأشــير بالخصــوص إلى أن  . ذجي تُ
ــزايد      ــتجارية قــد أدّى إلى ت الشــواغل بشــأن أمــن المعلومــات والاتصــالات في عــالم الأعمــال ال
اسـتخدام تدابـير أمنـية مـثل المرشّحات أو جدران الحماية التي قد تحول دون وصول الخطابات                

رئــي أن أي قــاعدة تــتعلق باســتلام    ظــل هــذه الظــروف،   وفي . الإلكترونــية إلى المُرســل إلــيه  
ــنوان         ــلى اســتعمال ع ــة ع ــبطة بالموافق ــبغي بالضــرورة أن تكــون مرت ــية ين ــات الإلكترون الخطاب
إلكـتروني معـيّن، وألا تُلـزم الأشخاص الذين لم يقبلوا تحمّل تبعة ضياع الخطابات التي أرسِلت          

 ).A/CN.9/571 من الوثيقة ١٥٠الفقرة (إلى عنوان آخر 
  

  مكان الإرسال والتلقّي -٣ 
لا تخــتلف القواعــد المــتعلقة بمكــان الإرســال والــتلقّي في كــنهها عــن تلــك الــواردة في     -٥٧

 . من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية١٥ من المادة ٤ و٣الفقرتين 
  

  )١٩ادة   مشروع الم    (علاقة مشروع الاتفاقية بصكوك دولية أخرى                      -واو  
يـأمل الفـريق العـامل بـأن تجـد الـدول مشـروع الاتفاقية مفيدا لتسهيل إعمال صكوك                    -٥٨

وبصــرف الــنظر عــن صــكوك الأونســيترال، .  لا ســيّما تلــك المــتعلقة بالــتجارة–دولــية أخــرى 
ــرة    ــيها في الفق ــادة  ١المشــار إل ــن الم ــيات الأخــرى     ١٩ م ــاهدات أو الاتفاق ، يمكــن تفســير المع

 ضـوء مشـروع الاتفاقية، طالما لم تستبعد الدول المعنية هذه الإمكانية أو تحدّ منها                وتطبـيقها في  
 إلى تقــديم حــل ممكــن مشــترك  ١٩ويــرمي مشــروع المــادة . بواســطة اعلانــات في هــذا الشــأن 

لــبعض الحواجــز القانونــية الــتي تعــوق الــتجارة الإلكترونــية بموجــب الصــكوك الدولــية الراهــنة، 
؛ انظر أيضا A/CN.9/WG..IV/WP.94انظر الوثيقة (ة أعدّتها الأمانة وهـذا كـان موضـوع دراس ـ     

بطــريقة تـــتفادى الحاجــة إلى تعديـــل   ، وذلــك  )A/CN.9/527 مــن الوثـــيقة  ٤٨-٣٣الفقــرات  
 .مختلفةاتفاقيات دولية 

 إلى تسهيل المعاملات الإلكترونية في المجالات      ١٩ من مشروع المادة     ١وتـرمي الفقـرة      -٥٩
تفاقــيات المذكــورة في تلــك الفقــرة، ولكــنها لا تــرمي إلى تعديــل أي مــن تلــك  الــتي تغطــيها الا
فالدولــة، بتصــديقها عــلى مشــروع الاتفاقــية، تقــبل آلــيا، عــلى أقــل تقديــر، . الاتفاقــيات رسمــيا
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تطبـيق أحكـام مشروع الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتبادَلة فيما يتصل بأي اتفاقية من               
ومــن شــأن هــذه المســألة أن تقــدِّم حــلاً داخلــيا لمشــكلة . ورة في تلــك الفقــرةالاتفاقــيات المذكــ

ناشـئة في الصـكوك الدولـية، اسـتناداً إلى الإقـرار بـأن المحـاكم الداخلية لها بالفعل سلطة لتفسير                     
ويكفل مشروع الفقرة أن تُدرج الدولة المتعاقدة في نظامها        . صـكوك القـانون التجاري الدولي     

يوجِّـه هيـئاتها القضـائية نحـو اسـتخدام أحكـام مشـروع الاتفاقية عند النظر في                  القـانوني حكمـا     
المسـائل القانونـية المـتعلقة باستخدام رسائل البيانات في سياق تلك الاتفاقيات الدولية الأخرى               

 ).A/CN.9/548 من الوثيقة ٤٩الفقرة (

يا للّبس، يجوز أن     تفاد ١وبالإضـافة إلى تلـك الصـكوك الـتي هـي مذكـورة، في الفقرة                 -٦٠
، على الخطابات الإلكترونية المتبادلة     ٢تنطـبق أحكـام مشـروع الاتفاقية كذلك، عملاً بالفقرة           

فـيما يـتعلق بالعقود التي تغطيها الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية، ما لم يكن هذا                 
عاد هذا الانطباق الموسّع    وقـد أُضـيفت إمكانية استب     . الانطـباق قـد اسـتبعدته دولـة مـا مـتعاقدة           

لمشـروع الاتفاقـية بغـية مـراعاة الشواغل التي تساور الدول التي قد ترغب في أن تتأكّد أولا ممّا       
 .إذا كان مشروع الاتفاقية سيتساوق مع التزاماتها الدولية القائمة أم لا

  مــن مشــروع المــادة المــزيد مــن المــرونة مــن خــلال الســماح  ٤ و٣وتضــيف الفقــرتان  -٦١
للـدول بإضـافة اتفاقيات محدّدة إلى قائمة الصكوك الدولية التي قد تطبّق عليها أحكام مشروع                

 أو أن تستبعد – ٢ حـتى إذا كانـت الدولـة قـد أصدرت إعلانا عاما عملاً بالفقرة              –الاتفاقـية   
ــا    ــداً في إعلاناته ــورة تحدي ــنة مذك ــيات معيّ ــات الصــادرة    . اتفاق ــارة إلى أن الإعلان وتجــدر الإش

 مــن مشــروع المــادة قــد تســتبعد تطبــيق مشــروع الاتفاقــية عــلى اســتخدام     ٤وجــب الفقــرة بم
ــية أخــرى        ــية دول ــيها اتفاق ــتي تنطــبق عل ــود ال ــتعلق بجمــيع العق ــيما ي ــية ف ــات الإلكترون . الخطاب

يـتطرّق مشـروع المـادة إلى إمكانـية أن تسـتبعد دولـة مـتعاقدة مـا بعـض الأنواع أو الفئات                     ولا
 ).A/CN.9/571 من الوثيقة ٥٦الفقرة (تي تغطيها اتفاقية دولية أخرى فقط من العقود ال

  
 الحواشي

 
 .٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، المجلّد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(

، الفقــــرات (A/55/17) ١٧الوثــائق الرسمــية للجمعــية العامــــة، الــــدورة الخامســـة والخمســــون، المــلحــق رقـــــم    )٢(
٣٨٨-٣٨٤. 

 .٢٩٣، الفقرة (A/56/17) ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣(

 .٢٩٥المرجع نفسه، الفقرة   )٤(
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 .٢٠٦، الفقرة (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٥(

 .٢٠٧المرجع نفسه، الفقرة   )٦(

 .٢١١، الفقرة (A/58/17) ١٧الخمسون، الملحق رقم الدورة الثامنة والمرجع نفسه،   )٧(

 .٢١٢المرجع نفسه، الفقرة   )٨(

 .٢١٣المرجع نفسه، الفقرة   )٩(

 .٢١٤المرجع نفسه، الفقرة  )١٠(

 .٧١، الفقرة (A/59/17) ١٧الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )١١(

وثائق المؤتمر والمحاضر الموجزة للجلسات : ة المعني بعقود البيع الدولي للبضائعالوثـائق الرسمـية لمؤتمـر الأمم المتحد      )١٢(
 .٣٧، الصفحة )A.81.IV.3منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (العامة واجتماعات اللجان الرئيسية 

لمتحدة، رقم المبيع منشورات الأمم ا(دليل تشريع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية         انظـر    )١٣(
A.99 V.4( ١٠٣، الفقرة. 

 .James E. Byrne and Dan Taylor, ICC Guide to the eUCP, ICC, Paris, 2002, p. 54انظر  )١٤(
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